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  .م2012لسنة  )26(قانون رقم 
  بشأن الهيئة العليا لتطبيق
  معايير النزاهة والوطنية

   المؤقت الانتقاليالس الوطني 
  :بعد الاطلاع

  . وتعديله.م2011 أغسطس 3على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .ن المكملة لهـات والقوانيـون العقوبـوعلى قان -
  .هـة وتعديلاتـت الجنائيراءاـون الإجـوعلى قان -
  .هـلاتـ وتعدي.م6/2006ام القضاء رقم ـون نظـوعلى قان -
  .هـ وتعديلات.م88/1971 ون القضاء الإداري رقمـوعلى قان -
  .ي العامـر الوطنـات المؤتمـنتخابا بشأن .م4/2012وعلى القانون رقم  -
 ـ   ـ بإنش .م177/2011رار رقم   ـوعلى الق  - يـق معـايير    ا لتطب ـاء الهيئـة العلي

  .هـة وتعديلـة والوطنيـالنزاه
ق ضـوابط ومعـايير   ـد وتطبي ـأن تحدي ـ بش .م192/2011 رار رقم ـ الق وعلى -

  .ةـة والوطنيـالنزاه
  .ةـاء الهيئـة أعضـأن تسميـ بش.م16/2012م ـرار رقـوعلى الق -
  .هـ بشأن الكسب الحرام، وتعديلات.م1973لسنة /3م ـون رقـ وعلى القان-
 المؤقـت بتـاريخ     الانتقـالي  المجلـس الـوطني      اجتمـاع ما ورد فـي     وعلى   -

  . م4/4/2012

  :صدر القانون الآتي 
1 

ة العليا لتطبيق معايير النزاهـة    ـ الهيئ ىون هيئة تسم  ـأ بموجب هذا القان   ـنشتُ
 والذمة المالية المـستقلة ويكـون مقرهـا         الاعتباريةوالوطنية، تتمتع بالشخصية    
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ئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرهـا مـن المـدن       ـنشوز أن تُ  ـويجمدينة طرابلس   
  .والـبحسب الأح

2 

رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بقرار من           ىـسمي 
  . المؤقت أو من يقوم مقامهالانتقاليالمجلس الوطني 

3 

  -: لعضوية الهيئةىيشترط فيمن يسم
  .ةـي الجنسيـن ليبوـأن يك -1
  .أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والوطنية -2
  .ه عن خمس وعشرين سنةرألا يقل عم -3
ون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولـو              ـألا يك  -4

  .ارهـعتبارد إليه 
لم يتبين أن ذلـك كـان        ون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما        ـألا يك  -5

  .ةـ سياسيابـلأسب
4 

يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام رئـيس            
  . المؤقت بالصيغة التي يحددها المجلسالانتقاليوأعضاء المجلس الوطني 

5 

 كما تصدر الهيئـة  ،اً من بينهمبعقدونه نائيجتماع  ايختار أعضاء الهيئة في أول      
ائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة          القرارات واللو 

  . المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئةالانتقالييعتمدها المجلس الوطني 
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6 

ه بصفة مؤقتة إلـى حـين       بو منصب رئيس الهيئة يحل محله نائ      ـفي حالة خل  
  .تعيين رئيس جديد للهيئة

7 

ن أأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القـضائية بـش          يخضع رئيس و  
 الجنائية، وفي حالة إدانة عضو الهيئـة بحكـم أو           ىالتأديب والتحقيق ورفع الدعو   

بقرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يـصدر المجلـس الـوطني الانتقـالي                
  .المؤقت قراراً بتعيين بديل عنه

8 

تباعها فـي تقلـد المناصـب    االوطنية الضوابط الواجب   يقصد بمعايير النزاهة و   
  :والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى

  -:ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية - أ
ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح لـه         

فبرايـر   17م شاغلوها إلى ثورة     انضي  وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة الت     
  : وثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي.م2011مارس  20قبل يوم 

  .راءـوزراء والسفـال -1
  .ادات الأجهزة الأمنية والعسكريةـقي -2
  .ن مع جهازي الأمن الداخلي والخارجييالأعضاء المتعاون -3
عبية الأساسـية والمـؤتمرات الـشعبية       أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الش     -4

  . الشعبياتىللشعبيات وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستو
   .الاجتماعيةالقيادات الشعبية  -5
  .رـان التطهيـاء لجـرؤس -6
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  -: ضوابط عامة- ب
لك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لهـا مـن            تويقصد بها   

فبرايـر   17 النظر عن وظيفته أوموقفه الإيجابي من ثـورة          النظام السابق بصرف  
  :ةـات الآتيـل الفئـوتشم

  .أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري -1
  .من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعاليته بها -2
  .م1976ة ـد سنـبع ة ماـادات الطلبـتحارؤساء  -3
لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكـر الكتـاب الأخـضر       هر بتمجيده   تشاكل من    -4

  .وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور
  .الاتفاق فبراير بالتحريض أو المساعدة أو 17تخذ موقفاً معادياً لثورة اكل من  -5
 لاسـتيلاء اتهم أو حكم عليه في أي من جرائم إهدار المـال العـام أو        اكل من    -6

  .عليه أو الكسب غير المشروع
 ـشترك بأي وجه من الوجوه في سجن أو تعذيب المـواطنين الليب           اكل من    -7 ين ي

  . في ذلكاشتركخلال فترة الحكم السابق أو 
ين في الـداخل أو الخـارج أو        ية أعمال ضد المعارضين الليب    ـ بأي امـ ق كل من  -8

  .شترك في ذلكا
 على ممتلكات المـواطنين خـلال فتـرة         الاستيلاءكل من قام بعمل من أعمال        -9

  .شترك في ذلكاالحكم السابق أو 
 على حـسابه أو تحـصل   ىثرأكل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو    -10

  .على ثروات وأرصدة في الداخل أو الخارج دون وجه حق
  .مه أعمال تجارية مع أبناء معمر القذافي وقيادات نظاةيأكل الشركاء في  -11
  .ر القذافي ومؤسساتهمم وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معىكل من تول -12
رتضى أن يعمل   اكل من كان معارضاً في الخارج وتصالح مع النظام السابق و           -13

  .ضمن وظائفه القيادية ضد مصلحة الشعب الليبي



  749     رقم الصفحة                                                                              )13 (عــددال

  .كل من تحصل على هبات أو أموال عينية من النظام السابق دون وجه حق -14
  .كل من كانت دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابه الأخضر -15
  .  بمجلس قيادة الثورة والضباط الوحدويين الأحرار والرفاقىأعضاء ما يسم -16

9 

ق المعايير المشار إليها فـي المـادة الـسابقة حـصرا علـى الوظـائف              ـتطب
  :والمناصب والمهام الآتية

  . المؤقتقاليتالانلوطني رئيس وأعضاء المجلس ا -1
  .رئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية -2
  .تديوان المجلس الوطني الانتقالي المؤق -3
  .وزراءـة الـوان رئاسـدي -4
  .نيوكلاء الوزارات والوكلاء المساعد -5
  .نـراء والدبلوماسييـالسف -6
  .رؤساء وأعضاء المجالس المحلية -7
 ـاء الإدارات الم  ـاء وأعض ـرؤس -8  والعمـداء وأعـضاء     ينة والمحـافظ  ـحلي

  .المجلس البلدي
 ـ    ـاء وأعـض  ـرؤس -9 ات والأجهـزة   ـات والمؤسـس  ـاء مجـالس إدارة الهيئ

  .ةـوالشركات العام
  . المديرين التنفيذيين للهيئات والمؤسسات ولأجهزة والشركات العام-10
 توالجـوازا القادة الأمنيين والعسكريين وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش          -11

  .من الصفين الأول والثاني
 وشـركات الـنفط   ،شركات الاستثمار الداخلي والخـارجي ( رؤساء الشركات   -12

  ).وكافة الشركات الوطنية دون استثناء
  .نـي المالينـيالمراقب -13
 المعاهـد   يريرؤساء الجامعات وعمداء الكليـات ورؤسـاء الأقـسام ومـد           -14

  .ليمية والبحثيةوالمدارس وكافة المؤسسات التع
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 وأعضاء مجالس النقابات والاتحـادات والـروابط المهنيـة وكـذلك            ءرؤسا -15
  .ةـ الطلبتاداـاتحاء ـرؤس

  .لانتخابات المؤتمر الوطني العامالمرشحين  -16
  .رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام وديوانه -17
المؤقـت أو   ل المكلفين بأية مهام من قبل المجلـس الـوطني الانتقـالي             ـك -18

  .الحكومة الانتقالية
10 

 الهيئة المشار إليها في المادة الأولى تطبيق معايير النزاهـة والوطنيـة     ىـتتول
على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقاً لأحكام هـذا القـانون             

فتـرة  وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً بانطباق هذه المعايير من عدمها خـلال              
أقصاها واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمـة الماليـة         

  .والسيرة الذاتية مستوفيين كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما
11 

در الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معـايير النزاهـة والوطنيـة لتـولي             ـتص
ق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة الداخليـة     المناصب والوظائف العامة وف   

  .التي تصدرها لتنظيم عملها
12 

يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة            
الاستئناف التي يقيم في دائرتها المرشح أو شاغل المنصب أو الوظيفـة موضـوع              

اريخ إعلانها لهم، وتفصل دائرة القضاء الإداري فـي          أيام من ت   ةالقرار خلال عشر  
الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير            

  .ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات
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13 

فحص ومراجعـة   تتولى الهيئة   ) 12(و) 11(و) 10(اء من أحكام المواد     ـاستثن
 ،طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابيـة           

وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها فـي             
هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ اسـتلامها مـن قبـل المفوضـية العليـا                 

 ولذوي الشأن حق الطعن     ،هذا الشأن ات المعمول بها في      ووفق الإجراء  ،للانتخابات
لـسنة  ) 4(على هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقـم            

  . ميلادي بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام2012
14 

 ـ           ـيحظ سـرار أو   أ ةر على رئيس وأعضاء الهيئة والعـاملين بهـا إفـشاء أي
سـبب  لأي   أو إلى الهيئة     ،ات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم     معلومات أو بيان  

  .كان، ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة
15 

ب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهـة المتقدمـة بالترشـيح تقـديم      ـيج
 مناً إقـرارا تفـصيليا   متـض ، من قبل المرشـح ملئهالاستبيان المعد من الهيئة بعد   
 وتعهده بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صـحة         ،بسيرته الذاتية وذمته المالية   

  . ممهوراً بتوقيعه وبصمته،هذه البيانات
16 

ة حق التحري عن متقلد المناصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أيـة        ـللهيئ
لـضرورية  أن تستعين بكافة الوسائل ا     كما لها    ،معلومات أو بيانات تراها ضرورية    

 وكـذلك   ،الإقرارات المشار إليها في المادة الـسابقة      و للتحقق من صحة المعلومات   
  .الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها
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17 

ل من قصر أو أهمل في تقديم الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام              ـك
 أو  ، تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلـة           أو امتنع عن   ،هذا القانون 

 أو رفض المساعدة في ذلك أو قام        ،وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه       
ة أشـد يـنص     ـة عقوب ـلال بأي ـ يعاقب بالحبس مع عدم الإخ     ،بإتلافها أو حجبها  

  .عليها القانون
18 

 ، القانون بانتهاء المرحلـة الانتقاليـة      ة وينتهي العمل بأحكام هذا    ـل الهيئ ـحتُ
 التـي تلـي     ،ى للهيئة التـشريعية المنتخبـة     ـاد للجلسة الأول  ـوذلك في أول انعق   

  .امـالمؤتمر الوطني الع
19 

ـعمي      كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما       ـىلغل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وي 
  .في وسائل الإعلام المختلفةر في الجريدة الرسمية وـنش وي،يخصه تنفيذه

  الس الوطني الانتقالي
  - ليبيا–المؤقت 

  صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  . م4/4/2012بتاريخ 
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   ميلادي2012) 40(قانون رقم 
  بتقرير بعض الأحكام
  النزاهة والوطنية في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير

  :الس الوطني الانتقالي المؤقت

  :بعد الاطلاع
 فبرايـر   22ار ثورة السابع عشر من فبراير الـصادر فـي           ـان انتص ـعلى بي  -

  .لاديـمي2011
  . ميلادي وتعديله2011 أغسطس 3وعلى الإعلان الدستوري الصادر في  -
  .وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت -
  .وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له -
  .الإجراءات الجنائية وتعديلاتهوعلى قانون  -
  . وتعديلاته.م2006 لسنة 6وعلى قانون نظام القضاء رقم  -
  .بشأن القضاء الإداري وتعديلاته. م1971 لسنة )88(م ـون رقـوعلى القان -
ات المؤتمر الـوطني    ـأن انتخاب ـبش. م2012 لسنة   )4(م  ـون رق ـوعلى القان  -

  .العام وتعديلاته
بشأن الهيئـة العليـا لتطبيـق معـايير         . م2012 لسنة   )26( وعلى القانون رقم   -

  .النزاهة والوطنية وتعديلاته
. م2012لسنة  ) 26(بتعديل القانون رقم    . م2012لسنة  ) 39(وعلى القانون رقم     -

  .بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
بـشأن تـسمية    . م2012 لسنة   )16(وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم        -

  .ةـاء الهيئـأعض
  .وعلى ما اقتضته المصلحة العامة -
 الموافق  ءالوطني الانتقالي المنعقد يوم الثلاثا    المجلس  وعلى ما ورد في اجتماع       -

  . م2012–5–15
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  :اصدر القانون الآتي
1 

المـشار  .  م 2012لـسنة   ) 39(دل بنص المادة الرابعة من القانون رقم        ـيستب
  -:النص الآتيإليه 
بـشأن الهيئـة    . م2012لسنة  ) 26(من القانون رقم    ) 13(دل نص المادة    ـعي

  -:العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي
تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلـب      )  10،11،12( استثناء من أحكام المواد     "

 ، الذي يقدمه إلـى الـدائرة الانتخابيـة        المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام    
وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها فـي             
هذا القانون وتعديلاته خلال اثني عشر يوماً من تاريخ اسـتلامها لـه مـن قبـل                 

 ولـذوي الـشأن حـق    ، ووفق الإجراءات المعمول بها   ،المفوضية العليا للانتخابات  
) 4( في هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القـانون رقـم              الطعن
  ".بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام. م2012لسنة 

2 

بشأن الهيئـة العليـا لتطبيـق    . م2012لسنة ) 26(ضـاف إلى القانـون رقم     تُ
ها يكـون نـص  ))  مكـرر 13((معايير النزاهـة والوطنيـة مـادة جديدة تحت رقم  

  -:على النحو الآنـي
في جميع الأحوال إذا أصدرت الهيئة قـراراً بعـدم انطبـاق معـايير النزاهـة               "

والوطنية في حق المعني بهذا القرار وجب على الجهة التي يعمل بها أو المرشـح               
لها أن تصدر قراراً بوقفه احتياطيا عن العمل أو بتجميـد ترشـيحه مؤقتـاً حتـى               

 فإذا صار قرار الهيئة باتا التزمت الجهـة         ،عن الهيئة باتا  صيرورة القرار الصادر    
 أو رفض   ، أو المنصب موضوع قرار الهيئة     ،ذات العلاقة بعزله وإقالته من الوظيفة     

  ".الترشح لهما وذلك بقرار يصدر عنها في هذا الشأن
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3 

نـشر   وي ،هـى كل حكم يخالف   ـدوره، ويلغ ـون من تاريخ ص   ـل بهذا القان  ـيعم
  .ةـدة الرسميـفي الجري

  الس الوطني الانتقالي
  - ليبيا – المؤقت

  .طرابلس يوم الثلاثاء: صدر في
  .م15/5/2012: بتاريخ
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  .م2012لسنة ) 41(قانون رقم 
  .م2012لسنة ) 17(بتعديل القانون رقم 

  بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة
  :الس الوطني الانتقالي المؤقت

  بعد الاطلاع
 فبرايـر   22ان انتصار ثورة السابع عشر من فبرايـر الـصادر فـي             ـ على بي  -

  .لاديـمي2011
  . ميلادي وتعديله2011 أغسطس 3 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في -
  . وعلى اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت-
  .يـون المدنـوعلى القان -
  .ةـن المرافعات المدنية والتجاريوـ وعلى قان-
  .ون العقوبات والقوانين المكملة لهـ وعلى قان-
بشأن إقرار مزايـا لقتلـى العمليـات        . م1989لسنة  ) 19(ون رقم   ـ وعلى القان  -

  .العسكرية والمفقودين والأسرى
  .بشأن نظام القضاء وتعديلاته. م2006لسنة ) 6(ون رقم ـ وعلى القان-
  .مـق والتحكيـبشأن التوفي. م2010لسنة ) 4(قم ون رـ وعلى القان-
ى ما أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريـات            ـ وعل -

  .انـوق الإنسـة وحقـالعام
بشأن إرسـاء قواعـد المـصالحة       . م2012لسنة  ) 17(ون رقم   ـى القان ـوعل - 

  . ةـة والعدالـالوطني

  أصدر القانون الآتي
 

حيـث  المشار إليه ب  . م2012 لسنة   17من القانون رقم    ) 4(دل نص المادة    ـعي
  :يكون نصها الجديد على النحو الآتي
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 تتبع المجلس الوطني    ، تقصي الحقائق والمصالحة   ةئ تسمي هي  نشأ هيئة وطنية  تُ
 مقرها مدينة طرابلس ويكون لها الشخصية الاعتباريـة والذمـة           ،الانتقالي المؤقت 

  . على أن يكون لها فرع في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف،المستقلةالمالية 
 

المشار إليه بحيث   . م2012لسنة  ) 17(قانون رقم   المن  ) 5(دل نص المادة    ـعي
  :يكون نصها على النحو الآتي

 ويـصدر   ،يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعـدد سـتة أعـضاء            
 ويعتبر مجلـس الإدارة هـو       ، المجلس الوطني الانتقالي المؤقت    بتسميتهم قرار من  

تهـا بـالغير وأمـام القـضاء        قا يتولى إدارة شؤونها في علا     ،السلطة العليا للهيئة  
  . بهم من مؤسسات المجتمع المدنيالاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانةلمجلس لو

 

ى كل حكم يخالفه وعلى كل فيمـا  ـل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغ ـيعم
ر في وسـائل    ـبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية، وينش       وتُ هيخصه تنفيذ 

  .الإعلام
  

  الس الوطني الانتقالي
  - ليبيا–المؤقت 

  صدر في طرابلس
  .م17/05/2012بتاريخ 
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  .م2012لسنة ) 45(قانون رقم 
  .م26/2012بتعديل القانون رقم 

  ئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنيةبشأن الهي
  الس الوطني الانتقالي

  بعد الاطلاع
 22ادر فـي    ـر مـن فبرايـر الـص      ـع عش ـار ثورة الساب  ـان انتص ـ على بي  -

  .ميلادي 2011رـفبراي
  . ميلادي وتعديله2011 أغسطس 3 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في -
  .للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعلى اللائحة التنفيذية الداخلية -
الهيئـة العليـا لتطبيـق معـايير       بشأن  . م2012لسنة  ) 26( وعلى القانون رقم     -

  . الوطنية وتعديلاتهوالنزاهة 
ى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقـالي المنعقـد يـوم الثلاثـاء              ـ وعل -

  .م22/05/2012الموافق 

  أصدر القانون الآتي
 

بـشأن الهيئـة    . م2012لسنة  ) 26(من القانون رقم    ) 13(دل نص المادة    ـعي
  : نصها على النحو الآتي يجريالعليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث

تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلـب      ) 12،  11،  10(ستثناء من أحكام المواد     ا"
 ،الـدائرة الانتخابيـة    الذي يقدمه إلـى      ، المؤتمر الوطني العام   لانتخاباتالمترشح  

وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها فـي             
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 عشر يوماً من تاريخ استلامها لـه مـن قبـل المفوضـية              ياثنهذا القانون خلال    
 ولذوي الشأن الحق في الطعن على هـذا القـرار خـلال      ،للانتخاباتالوطنية العليا   

 ،ن تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابيـة المختـصة    ن ساعة م  ي وأربع  ثمان
وضـه، ويفـصل رئـيس    ف المختصة أو مـن ي    الابتدائيةوذلك أمام رئيس المحكمة     

 ،وضه في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام مـن تـاريخ هـذا الطعـن     فالمحكمة أو من ي   
 غيـر قابـل للطعـن وملزمـاً لجميـع الجهـات             ا هذا الشأن بات   يويكون حكمه ف  

  "والأشخاص المعنيين به
 

 ـ   ـذا القان ـل به ـيعم  ـ ـون من تاريخ ص ى كـل حكـم يخالفـه،       ـدوره، ويلغ
  .ةـدة الرسميـي الجريـر فـوينش
  

   المؤقتالس الوطني الانتقالي
  صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

  .م22/05/2012بتاريخ 
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  .م2012لسنة ) 46(القانون رقم 
  .م2005لسنة ) 1(القانون رقم بتعديل بعض أحكام 

  بشأن المصارف، وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية
  الس الوطني الانتقالي

  .بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت -
  .بشأن المصارف. م2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
  .وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية -
  .ةـل والدمغـب الدخـي ضرائـوعلى قانون -
  .بشأن الجريدة الرسمية. م2012لسنة ) 8(وعلى القانون رقم  -
  .زيـا المركـ ليبي مصرفوبناء على ما عرضه السيد محافظ -
 إليه المجلس الوطني الانتقالي، فـي اجتماعـه، المنعقـد يـوم             ىوعلى ما انته   -

  .م16/5/2012الأربعاء الموافق 

  أصدر القانون الآتي
 

. م2005لـسنة   ) 1(ارات التالية، أينما وردت في القانون رقـم         ـستبدل بالعب تُ
  :بشأن المصارف، العبارات والألفاظ المبينة قرين كل منها

  .السلطة التشريعية: مؤتمر الشعب العام
  . السلطة التشريعية:أمانة مؤتمر الشعب العام

  .اـيبيـل: ىـة العظمـالجماهيري
  .الجنسية الليبية:  العظمىجنسية الجماهيرية

  .ةـومـالحك: أمانة اللجنة الشعبية العامة
  .ةـديوان المحاسب: جهاز الرقابة المالية والفنية
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  .وزارة المالية: أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية
  .وزارة المالية: أمانة المالية

  .وزارة المالية: الخزانة العامة
  .يةالجريدة الرسم: مدونة الإجراءات

 

، )4(عدل نصوص القانون المشار إليه، في المواد والفقرات والبنـود، أرقـام             تُ
ــاً 3،2/ أولاً/5( ، )32(، )31(، )9،3،2،1/ أولاً /16(، )14(، )4، 6(، )3/ ، ثاني
، )61(، )3/ ، ثانيــــــاً 10، 8، 6، 3، 1أولاً  / 56(، ) 55(، )46(، )43/4(
، )ثانيـاً  أولاً، / 68(،  )أولاً/67(،  ) ثانياً/أولاً/66(،  )6/ثانياً/65(،  )أولاً، ثالثاً /62(
ــاً ،3/أولاً/70(، )أولاً/69( ــثا أولاً،/83(، )77/6،1(، )ثانيـ ، )86(، )84(، )اًلثـ
ا تضاف فقرات وبنود جديدة إلـى المـواد      ـ، كم )ثانياً/117(،  )112(،  )ثانياً/101(

  :يـوذلك على النحو التال) مساًخا/68(، )رابعاً/62(، )6/أولاً/18(أرقام 
  :المادة الرابعة: ًأولا

رأس مال المصرف مليار دينار، وتجوز زيادته بقرار من الـسلطة التـشريعية،            
  .وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة المصرف

  ):3،2/ًأولا(المادة الخامسة : ًثانيا
  .جنبياته واحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأيإدارة احتياط -2
 العملة، داخـل     تحويل تنظيم السياسة النقدية وإدارتها، والإشراف على عمليات       -3

  .ليبيا وخارجها
  ):3/ًثانيا(المادة الخامسة : ًثالثا

، ليمراقبة المصارف، وشركات ومكاتب الصرافة، وشـركات التـأجير التمـوي          -3
 ـ سلامة مراكزها الماليـة، ومراقبـة كفا   يكفلوالإشراف عليها بما     ة أدائهـا،  ي

 للمحافظة على حقوق المساهمين فيهـا والمـودعين          اللازمة واتخاذ الإجراءات 
  .بها والمتعاملين معها
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  ):4(المادة السادسة : ًرابعا
  .احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنميتهاو  احتياطياتهإدارة -4

  :المادة الرابعة عشرة: ًخامسا
  :كون على النحو التالييدار المصرف بمجلس إدارة، ي

  .   رئيساً               المحافظ   -1
  .    نائباً للرئيس      نائب المحافظ      -2
  .   عضواً    وكيل وزارة المالية  -3

ستة أعضاء آخرون من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون والـشؤون            
  .المالية والمصرفية والاقتصادية وتقنية المعلومات

  ):9،3،2،1/ًأولا(المادة السادسة عشرة : ًادساس
ًأولا

يتولي مجلس إدارة المصرف مباشرة الـسلطات المتعلقـة بتحقيـق أهدافـه             : 
تمائية والمصرفية وتنفيذها، وله فـي    ئوأغراضه، ووضع السياسات النقدية والا    

  :سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات كافة، وعلى الأخص ما يأتي
، وتحديد وسائلها، وصـياغة الإجـراءات التـي         سة النقدية اختيار أدوات السيا   -1

  .تباعها، لتنفيذهاايمكن 
  .تحديد القواعد التي تتبع في تقويم الأصول التي تقابل أوراق النقد الليبي -2
وضع القواعد المنظمة للإشراف والرقابة على المصارف، وشـركات ومكاتـب         -3

 الاستثمار، وفقاً للأحكام المبينة     الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، وصناديق    
  . في القطاع المصرفيةمكحوفي هذا القانون، وإصدار دليل ال

 ـ   ـالإذن بتأسيس المـص    -4 التجاريـة والمتخصـصة،    (ا  ـارف بجميـع أنواعه
، وشـركات   )ومصارف التمويل والاستثمار، والمصارف الإسـلامية، وغيرهـا       

والـصناديق الاسـتثمارية،    ات التأجير التمـويلي،     ـرافة، وشرك ـومكاتب الص 
ة أنـشطتها، ونمـاذج عقـود تأسيـسها         ـة لممارس ـووضع الضوابط المنظم  

  .ةـونظمها الأساسي



  763     رقم الصفحة                                                                              )13 (عــددال

  ):1، ًأولا (ةالمادة الثامنة عشر: ًسابعا
تعيين موظفي المصرف، أو التعاقد معهم، وإصدار القرارات المتعلقة بإعارتهم           -1

  .مأو ندبهم، وترقيتهم ونقلهم وقبول استقالاته

  :المادة الحادية والثلاثون: ًثامنا
ي، وينقسم إلى ألـف درهـم، ويحـدد         ـدة النقد في ليبيا هي الدينار الليب      ـوح

ي بوحـدات حقـوق الـسحب       ـمجلس إدارة المصرف القيمة التعادلية للدينار الليب      
ب لل أو وفقاً لتفاعل قوى العرض والط      ـ عملة أجنبية قابلة للتحوي    ةالخاصة، أو بأي  

  . النقد الأجنبيفي سوق
  :المادة الثانية والثلاثون: ًتاسعا

يحدد المصرف أسعار صرف الدينار الليبي، مقابل العملات الأجنبيـة، ويتـولي            
إدارتها، حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، وبما يحقق مصالح          

  .الاقتصاد الوطني
  :)4(المادة الثالثة والأربعون : ًعاشرا

ف العاملة في ليبيا فتح حسابات بالنقد الأجنبي، للأشـخاص الطبيعيـين            للمصار
  :والاعتباريين، تتم تغذيتها عن طريق

المقابل بالعملة الأجنبية لما تقبل المصارف شراءه من أوراق النقد الأجنبي، أو             -4
  .أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب

  :ربعونالمادة السادسة والأ: الحادي عشر
ة الأنــشطة المــصرفية، وأعمــال الــصرافة، والــصناديق ـون مزاولـــتكــ

ة، وأنشطة التأجير التمويلي بإذن من مصرف ليبيا المركزي، ويـضع           ـالاستثماري
د المنظمـة لهـذه الأعمـال، ويمـنح التـراخيص           ـمجلس إدارة المصرف القواع   

  .بمزاولتها ويلغيها
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  ):ًأولا(المادة الخامسة والخمسون : الثاني عشر
  :تخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، بموجب أحكام هذا القانون، كل من

  .المصارف التجارية، والمصارف الإسلامية -1
  .المصارف المتخصصة -2
  .المصارف التي تزاول نشاطها في الخارج، ويكون مركزها الرئيس في ليبيا -3
  .افروع المصارف الأجنبية بليبي -4
  .ارف الأجنبية بليبيامكاتب تمثيل المص -5
  .شركات ومكاتب الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية -6

  ):1،3،6،8،10/ ًأولا(المادة السادسة والخمسون : الثالث عشر
الطريقة التي تتبع في تقدير الأنواع المختلفة لأصول الجهات الخاضعة لرقابـة             -1

  .مصرف ليبيا المركزي
التي يمنع على الجهات الخاضعة لرقابـة مـصرف ليبيـا المركـزي             الوجوه   -3

  .استثمار أموالها فيها
  .تحديد أو تحرير أسعار الفائدة لجميع الحسابات، وفوائد التأخير -6
تباعها، وتوجيه الائتمان بما في     االسياسة الائتمانية التي ينبغي على المصارف        -8

  . منهايٌمصارف جميعها أو لأ وآجاله، سواء بالنسبة للهذلك تحديد قيم
 في الأوراق المالية، والتمويل العقاري، والائتمـان    رالحدود القصوى للاستثما   -10

  .ةلأغراض استهلاكي
  ):3/ًثانيا(المادة السادسة والخمسون : الرابع عشر

 يرينالضوابط والشروط الواجب توفرها في أعـضاء مجـالس الإدارة والمـد            -3
ات الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والـصناديق       لمصارف وشرك لالعامين  

  .الاستثمارية، واعتماد ترشيحاتهم
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  :المادة الواحدة والستون: الخامس عشر
زي أن يطلع، في أي وقـت، علـى دفـاتر ومـستندات             ـا المرك ـلمصرف ليبي 

الجهات الخاضعة لرقابته، والحسابات المفتوحة طـرف المـصارف، والمنظومـات          
كترونية المتعلقة بها، ويكون الاطلاع في مقر كل منهـا، ويقـوم بـه              للإوالملفات ا 

مفتشو المصرف الذين يتم ندبهم لهذا الغرض، وعلى الجهة أن تقدم إلـى هـؤلاء               
 ـ      ة لأداء مهمـتهم، ويحظـر علـى      ـالمفتشين جميع البيانات والتـسهيلات اللازم

وراق أو  لات أو الأ  ـالمفتشين اطلاع الغير أو الإفـشاء لـه بـشيء مـن الـسج             
وال المرخص بهـا قانونـاً، أو عنـدما         ـالمعلومات المتعلقة بالتفتيش، إلا في الأح     

  .يكون ذلك لازماً لتحقيق قضائي
  ):ًأولا(المادة الثانية والستون : السادس عشر

ًأولا
إذا اتضح لمصرف ليبيا المركزي، من فحص البيانـات المتعلقـة بـأي مـن           : 

اني مشاكل مالية، وفقاً لما هـو مبـين فـي           الجهات الخاضعة لرقابته، أنها تع    
من هذه المادة، فعلي المحافظ إنذارها كتابة بـضرورة تـصحيح           ) ثالثاً(الفقرة  

، ويجـوز   أوضاعها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلامها الإنـذار          
، بما لا يجاوز مجموعها ثلاثين يوماً، إذا ثبت لـه أن            للمحافظ تمديد هذه المدة   

 مشاكلها الماليـة، وبـدأت      ة قد شرعت في اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالج       الجهة
 الميعـاد المحـدد،   ى، فإذا انقضالإضافية اللازمة فعلا في توفير الموارد المالية      

، فللمحـافظ اتخـاذ     ة من معالجة مشاكلها الماليـة     يدون أن تتمكن الجهة المعن    
  :واحد أو أكثر من الإجراءات التالية

  .معية العمومية للانعقاد، واتخاذ الإجراء المناسبدعوة الج -1
ام عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف مـن يتـولى           ـ المدير الع  افـإيق -2

  .هـدلاً منـالإدارة ب
 عن العمل، وإحالته إلى التحقيـق، وتعيـين لجنـة إدارة،            لإدارةامجلس  وقف   -3

  .اتتولى إدارة الجهة مؤقتاً، إلى حين تصحيح أوضاعه
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  .الدمج في جهة أخرى، بموافقة الجمعية العمومية للجهة المدموج فيها -4
ا، واتخـاذ الإجـراءات     ـة بممارسـة نـشاطه    ـوح للجه ـاء الإذن الممن  ـإلغ -5

  .اـاللازمة لتصفيته
  ):ًثالثا(المادة الثانية والستون : السابع عشر

دة، إذا تـوافرت فـي      ، في حكم هذه الما    ةتعتبر الجهة متعرضة لمشاكل مالي    : ًثالثا
  :شأنها إحدى الحالات التالية

  .عجز أصولها عن تغطية التزاماتها -1
الانخفاض الملموس في أصولها أو إيراداتها، نتيجة القيام بممارسات لا تتفـق             -2

  .مع القواعد والمعايير التي تحكم نشاطها
 أو الوفـاء     توافر دلائل قوية على أنها لن تتمكن من مواجهة طلبات دائنيهـا،            -3

  .بالتزاماتها في الظروف العادية
 استمرار عجزها عن الاحتفاظ بمتطلبـات الـسيولة والاحتياطيـات الإلزاميـة             -4

المقررة بموجب أحكام هذا القانون مدة ستين يوماً متصلة، أو تـسعين يومـاً              
  .دةـة خلال السنة الواحـمتفرق

جـز عـن الاحتفـاظ      ، أو الع   حقـوق المـساهمين     استمرار النقص في قيمـة     -5
  .بالمخصصات الواجب تكوينها

  .المشاكل المالية المتوقع حصولها، نتيجة دمج الجهة أو اندماجها في جهة أخرى -6
  . حالة أخرى يصنفها مصرف ليبيا المركزي ضمن المشاكل الماليةةأي -7

  ):ًرابعا(المادة الثانية والستون : الثامن عشر
ذها المحافظ، بـشأن الجهـات الخاضـعة لرقابـة          تحل الإجراءات التي يتخ   : ًرابعا

مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، وبموجب الأحكام المنصوص عليها فـي هـذه      
مـن  ) 207(و) 206(المادة، محل الإجراءات المنصوص عليها في المـادتين         

  .القانون التجاري
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  ):6/ ثانيا (المادة الخامسة والستون : التاسع عشر
  .يـويلر التمـة التأجيـأنشط -6

  ):4،1/ ًأولا (المادة السادسة والستون : العشرون
يجب على كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة مـصرف ليبيـا المركـزي               : ًأولا

وإشرافه، قبل مزاولة النشاط، الحصول علـى إذن بـذلك مـن مجلـس إدارة               
 المنـصوص عليـه فـي        محـل الإذن   مصرف ليبيا المركزي، ويحل هذا الإذن     

  : قبل منح الإذن ما يليىاري، ويراعالقانون التج
تقديم طلب من المؤسسين إلى مصرف ليبيا المركزي، مـشفوعاً بالمـستندات             -1

  .اـالتي يحدده
لإذن مماثلاً أو مشابها لاسـم جهـة        ون الاسم التجاري للجهة الطالبة ا     ـألا يك  -4

  .أخرى، إلى درجة تثير اللبس

  ):ًثانيا (المادة السادسة والستون: الحادي والعشرون
 جهة، غير مأذون لها بمزاولـة الأنـشطة المـصرفية، أو          ةعلى أي  رـيحظ: ًثانيا

أعمال الصرافة، أو أنشطة التأجير التمويلي، أو أنشطة الصناديق الاستثمارية،          
 ، أو عبـارة   "صـرافة "أو  " مصرف"طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة        

 ة في أي  ثلها أو أي تعبير يما     ومرادفاتها ،"ارأو صندوق استثم  " التأجير التمويلي "
 ـ           ـة، سواء في تـسميته    ـلغ  يا الخاصـة، أو فـي عنوانهـا التجـاري أو ف

  .اـإعلاناته

  ):ًأولا(المادة السابعة والستون : الثاني والعشرون
 فيما عدا مكاتب الصرافة، يشترط في الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيـا             :ًأولا

سس في شكل شركة مساهمة ليبية، وتحدد بقرار مـن      ؤالمركزي وإشرافه أن ت   
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 المنظمة للحد الأدنى لرأس المـال،      مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القواعد     
 للأشـخاص  ب فيه، وقيمة السهم الواحد، وحدود ملكية الأسهم بالنـسبة   تالمكت

 والاعتباريين العامة والخاصة، وما ينبغي دفعـه عنـد الاكتتـاب، ،             نالطبيعيي
، والمدة القصوى   هيث لا يقل عن ثلاثة أعشار رأس المال النقدي المكتتب في          بح

  .لاستكمال دفع رأس المال المكتتب فيه
ح الإذن لأي من هذه الجهات لممارسة نـشاطها دون مباشـرة           ـول من ـولا يح 

زي اختـصاصه بتقـويم هياكـل رؤوس أموالهـا، واتخـاذ            ـمصرف ليبيا المرك  
، في ذلك تجميد الأسهم غير الصحيحة     زمة لتصحيحها، بما    الإجراءات والتدابير اللا  

وذلك إلى حين تصحيحها ولا تكون للأسهم المجمدة قوة تسويقية فـي اجتماعـات              
  .الجمعية العمومية

  ):ًأولا(المادة الثامنة والستون : الثالث والعشرون
 ليبيـا المركـزي      مـصرف   يدار كل مصرف، من المصارف الخاضعة لرقابة       :ًأولا

رافه، بمجلس إدارة، مكون من تسعة أعضاء على الأقل، يصدر بتعييـنهم            وإش
  .وتحديد معاملتهم المالية قرار من الجمعية العمومية للمصرف

، من بين أعضائه، رئيساً له ونائبـاً أو أكثـر للـرئيس،             ةويختار مجلس الإدار  
  .ويحدد النظام الأساسي للمصرف مدة عضوية مجلس الإدارة

  ):ًثالثا(المادة الثامنة والستون : نالرابع والعشرو
 يشترط في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أن يكونوا متمتعـين        :اًثالث

، ولهم خبرة فـي مجـال       بحقوقهم المدنية والسياسية، ويحملون مؤهلاً جامعياًًًًُ     
        منهم عضواً بمجلـس  العمل المصرفي لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون أي 

مصرف محلي آخر، وألا يكون ممن تم وقفهم عن العمـل، وفقـاً لـنص       إدارة  
من هذا القانون، ويجوز للمحافظ الإعفاء من شـرط المؤهـل           ) 119/6(المادة  
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الجامعي، إذا توافرت لدى المرشح خبرة في مجال العمل المصرفي، تزيد علـى            
  .عشر سنوات

  :)ًخامسا(المادة الثامنة والستون : الخامس والعشرون
 يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الضوابط والشروط التي يراهـا    :ًمـساخا

لازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة مـن هـذه المـادة،     
  .كمة في القطاع المصرفيووفق ما تتطلبه معايير العمل وقواعد الح

  ):ًأولا(المادة التاسعة والستون : السادس والعشرون
ًأولا

 مـن    أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، لأي      اتنييخطار المحافظ بتع  إ يجب: 
الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشـرافه، وجميـع البيانـات            
المتعلقة بهم، وذلك خلال أسبوع على الأكثر، من تاريخ صدور قرار التعيـين،             

  .تلامه الإخطاروللمحافظ الاعتراض على التعيين خلال أسبوعين من تاريخ اس
  ):3/ًأولا(المادة السبعون : السابع والعشرون

  .الوفاة أو العجز عن القيام بأعمال الوظيفة -3
  ):ًثانيا(المادة السبعون : الثامن والعشرون

 إذا خلا مركز أحد الأعضاء، لأي سبب من الأسباب المنصوص عليهـا فـي           :ًثانيا
ل على أعلى عدد من الأصـوات،       الفقرة السابقة، فيتم استدعاء المرشح الحاص     

يلي عدد الأصوات التي حصل عليها آخر الأعضاء المنضمين، وإذا تعذر ذلـك،          
ندب مجلس إدارة الجهة من يحل محله، إلى حين انعقاد أول اجتماع للجمعيـة              

ة عليه أو تعيين بديلـه، وفـي الحـالين          قالعمومية، واتخاذ قرار بشأن المصاد    
لاستكمال المدة الباقية للمجلـس، ويخـضع العـضو     يكون تعيين العضو البديل     

  ).أولاً/69(البديل المنتدب لشرط الاعتماد المنصوص عليه في المادة 
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  ):6،1(المادة السابعة والسبعون : التاسع والعشرون
  :يحظر على أي مصرف مزاولة العمليات الآتية

القيـام بأعمـال    تجارة الجملة والقطاعي، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، أو           -1
الوساطة والوكالة التجارية، وذلك عدا ما تتطلبه أنشطة التأجير التمويلي، التي           

، أو ما تقتضيه الخـدمات      )6/ثانياً/65(لمصرف بموجب نص المادة     يمارسها ا 
المصرفية الإسلامية، التي يأذن بها مصرف ليبيا المركزي، وفقاً لنص المـادة            

  ).12/ثانياً/65(
م في رأس مال أي مصرف من المصارف العاملة في ليبيا بمـا             ـراء أسه ـش -6

في ذلك تلك التي مقرها الرئيس في الخارج، إلا بإذن من مجلس إدارة مصرف              
  .ليبيا المركزي

  ):ًأولا(المادة الثالثة والثمانون : الثلاثون
ًأولا

 جهة من الجهات، الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشـرافه،           لعلى ك : 
الجمعيـة  ن، تختارهمـا    يي قانون عهد بفحص حساباتها سنوياً إلى مراجعين     أن ت 

عليـه فـي المـادة      العمومية للجهة من بين المقيدين في السجل المنـصوص          
السابقة، وذلك لمدة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقـط، ولا يكـون قـرار               

منصوص عليـه فـي     التكليف نافذاً إلا بعد اعتماده من المحافظ، طبقاً للحكم ال         
  :ويشترط في كل منهما ما يلي). أولاً/69(المادة 

ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة المصرف، أو من موظفيه أو وكلائـه أو         - 1
  .منه على قرض أو تسهيل بضمان أو بدونهمن الحاصلين 

خـر  بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو بـالمراجع القـانوني الآ          ألا تربطه    - 2
  .الدرجة الرابعةللمصرف صلة قرابة حتى 
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  ):ًثالثا(المادة الثالثة والثمانون : الحادي والثلاثون
 على كل مصرف أن يعهد إلى أحد مكاتب أو بيوت الخبرة بتقـويم الأصـول               :ًثالثا

العقارية وغيرها مما يقدم له، ضماناً للتمويل والقـروض والتـسهيلات التـي             
المنصوص عليـه فـي   يمنحها، ويشترط أن يكون من بين المقيدين في السجل         

المادة السابقة، وألا يكون أحد العاملين به مـن الحاصـلين علـى قـرض أو                
تسهيل، بضمان أو بدونه، ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليهـا فـي    

من هذا القانون يكون مكتب التقويم أو بيت الخبرة         ) 112(،  )109/2(المادتين  
م الذي يقدمـه إلـى      ـ التقوي رريرد في تق  ـؤولاً عن أي تقصير ي    ـومديره مس 

  .المصرف
وفي هذه الحالة يجوز لمصرف ليبيا المركزي شطبه من الـسجل المنـصوص             

  .عليه في المادة السابقة

  :المادة الرابعة والثمانون: الثاني والثلاثون
على كل جهة، من الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، أن            

كان ظاهر بمقرها الرئيس وجميع فروعها، نسخة مـن         تعرض طيلة السنة، وفي م    
آخر قوائم مالية روجعت لها، وعليها نشرها في الجريدة الرسـمية، وفـي إحـدى        

  . على شبكة المعلومات الدوليةيالصحف المحلية، وفي موقعها الإلكترون
  :المادة السادسة والثمانون: الثالث والثلاثون

عن عشر مجموع الأسهم في رأس مـال أي  للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل      
من المصارف الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، أو المودعين الذين           
لا تقل قيمة ودائعهم عن عشر مجموع الودائع التي يحتفظ بهـا، أن يطلبـوا مـن              

  .مصرف ليبيا المركزي التفتيش على أعماله وفحصها
كثر لإجـراء التفتـيش والفحـص      أو أ  ولمصرف ليبيا المركزي أن يندب موظفاً     

المطلووعلى موظفي المصرف المعني أن يقدموا للمفتشين الدفاتر والحسابات         . نبي
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والبيانات والمستندات التي يطلبونها، والإدلاء بما يطلـب مـنهم مـن معلومـات              
 المصرف، وعلى المنوط بالتفتيش، فـور        مقر وبيانات، على أن يكون ذلك كله في      

وإذا تبـين  . ص إليهـا لمن مهمته أن يقدم للمحافظ تقريراً بالنتائج التي يخ الانتهاء  
للمحافظ وجود ما يضر بحقوق المـساهمين أو المـودعين، فلـه اتخـاذ أي مـن         

من هـذا القـانون، مـع       ) 3و 2/أولاً/62(ن المنصوص عليهما في المادة      ئْيالإجرا
  .دة المذكورةمن الما) رابعاً(تطبيق الحكم المنصوص عليه في الفقرة 

  ):ًثانيا(المادة الواحدة والمائة : الرابع والثلاثون
 يختص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الغرامـات المنـصوص            :ًثانيـا

) 110(و) 109(و) 108(و) 107(و) 106(و) 104(و) 102(عليها في المواد    
  .من هذا القانون) 114(و) 111(و

  : والمائةة ة عشر الثاني المادة:الخامس والثلاثون
، أو  )ثانيـاً /83(كل مراجع قانوني يخالف الواجبات المنصوص عليها في المادة          

 أصول المهنة وقواعدها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عـن سـتة   هرلم يراع في تقري   
  . أشهر، وبغرامه لا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين

ر بتقويم الأصول العقاريـة، يخـالف الحكـم         وتطبق العقوبة ذاتها على كل خبي     
، أو لم يراع فـي تقريـره أصـول المهنـة            )ثالثاً/83(لمنصوص عليه في المادة     ا

  .وقواعدها
  ):ًثانيا( والمائة ةالمادة السابعة عشر: السادس والثلاثون

 لا يجوز رفع الدعوى الجنائية، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيـق،              :ًثانيـا
ئم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب من المحافظ،            في الجرا 

 ولا يل ذلك بإجراءات الاستدلال التي تختص بها السلطات الجمركيـة، طبقـاً            خ
  .من هذا القانون) 50(للحكم المنصوص عليه في المادة 
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ضاف إلى الباب الثاني من قانون المصارف، فصلٌ       ي أحكام خاصة  "ن  ، بعنوا  رابع
إلى المادة المائـة   ) 1(في تسع مواد، من المادة المائة مكررة        " بالصيرفة الإسلامية 

  :تجري نصوصها، على النحو التالي) 9 (ةمكرر
  :أحكام خاصة بالصيرفة الإسلامية: الفصل الرابع

  ):1 (ةمكررالمادة المائة 
ني المبينة قرين كـل     امعقصد بالعبارات التالية، في تطبيق أحكام هذا الفصل، ال        ي

  :اق على خلاف ذلكيمنها، ما لم يدل الس
ًأولا

 ـهو المصرف الـذي يتـضمن ع      : المصرف الإسلامي :   تأسيـسه ونظامـه     دقْ
الأساسي التزاماً بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، سواء في مجـال قبـول            

تقـديم  أموال المودعين، أو في مجالات البيوع والتمويل والاسـتثمار، أو فـي          
الخدمات المصرفية الأخرى، وذلـك بمـا يحقـق قيمـة مـضافة اقتـصادية               

  .واجتماعية، وفق ما تقره هيئة الرقابة الشرعية المركزية
هي تقديم الخدمات المصرفية، وممارسة أعمال التمويل     :  الصيرفة الإسلامية  :ًثانيـا

أحكـام  تعـارض مـع   توالاستثمار، وفقاً لصيغ المعاملات المصرفية، التـي لا        
  .الشريعة الإسلامية

هي الهيئة التي يتم تكوينها بمصرف ليبيا :  الهيئة المركزية للرقابة الشرعية :ًثالثـا
  ).6 ة مكرر100(المركزي، طبقاً لما هو منصوص عليه في 

هي الهيئة التي تعينها الجمعية العمومية للمـصرف  :  هيئة الرقابة الشرعية :ًرابعـا
 الإسلامية، وفقاً للأحكام المنصوص عليهـا فـي         الذي يمارس أنشطة الصيرفة   

  ).7مكررة 100(المادة 
هي الإدارة التابعة لمجلـس إدارة،      : ق الشرعي ـة والتدقي ـ إدارة المراجع  :ًخامسا

ة بالمراجعـة والتـدقيق الـشرعي لأعمـال المـصرف           ـالمصرف، والمختص 
ات المـصارف  ة، وفقاً للمعايير الدولية، المقررة في شأن مراجعة حساب      ـاليومي

  .الإسلامية
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هي الفروع المصرفية التي يعتمـدها مـصرف        :  فروع الصيرفة الإسلامية   :ًسادسا
تقليدي، لممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، مع مراعاة أن يكون لهذه الفروع           

ي مستقل عن المصرف الأم، وأن تكون تابعة لإدارة خاصة بالصيرفة           لمركز ما 
  .الإسلامية

هي النوافذ التي يعتمدها مصرف تقليدي، لتقديم       : لصيرفة الإسلامية  نوافذ ا  :ًسـابعا
ات وتمويلات مصرفية إسلامية بفروعه، من خلال مكاتب منفصلة، علـى    ـخدم

أن تكون هذه النوافذ تابعة، من الناحية الفنية، لـلإدارة الخاصـة بالـصيرفة              
  .الإسلامية

  ):2(المادة المائة مكررة 
 ـ ـع تأسيس المص  ـ يخض :ًأولا ة للأحكـام والـضوابط والـشروط       ـارف الإسلامي

 ـ      ) 71(و) 70(و) 69(و) 68(و) 67(و) 66(واد  ـالمنصوص عليهـا فـي الم
  .من هذا القانون) 72(و

 ـ    ـرف ليبي ـع مجلس إدارة مص   ـ يض :ًثانيـا د تأسـيس   ـا المركزي نموذجـاً لعق
وآخر لنظامه الأساسي، بناء علـى مـا تقترحـه الهيئـة            ،  يـمصرف إسلام 

ة للرقابة الشرعية، على أن يتضمن كل منهما مـا يلـي علـى وجـه                المركزي
  :الخصوص

قيام المصرف بأنشطة الصيرفة الإسلامية، على النحو المبين في أحكـام هـذا              -1
  .لفصل، واللوائح والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاها

رة فـي  حق أصحاب حسابات الاستثمار، الـذين يحتفظـون بحـسابات مـستق        -2
المصرف الإسلامي، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فـي حـضور اجتماعـات              
الجمعية العمومية، بصفة مراقبين، وحقهم فـي اختيـار عـضو مـن بيـنهم،        

  .لتمثيلهم بمجلس إدارة المصرف الإسلامي
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  ):3(المادة المائة مكررة 
وز للمصارف المرخص لها بممارسة أنـشطة الـصيرفة الإسـلامية القيـام             ـيج

بالعمليات المصرفية التالية، وفق الضوابط والحدود والشروط التي يقررهـا مجلـس            
  .بناء على ما تقترحه الهيئة المركزية للرقابة الشرعيةإدارة مصرف ليبيا المركزي، 

  .ول أموال المتعاملين، في حسابات جاريةبقَ -1
  .صةصخَومة لقطْرين، في حسابات استثمار مشتركة، مثمقبول أموال المست -2
) ثانيـاً /65(ممارسة الأعمال والأنشطة المصرفية، المنصوص عليها في المادة      -3

من هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كان             
  .لغير، أو بالاشتراك معهاذلك لحساب المصرف الإسلامي، أو لحساب 

تصادية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة       القيام بعمليات التمويل للأنشطة الاق     -4
الإسلامية، وذلك باستخدام العقود الشرعية، كالمـضاربة والمـشاركة، وبيـع           

ة المنتهيـة   رالمرابحة، وبيع السلم، والاستصناع، والإجارة التشغيلية، والإجـا       
بالتمليك، وغيرها من صيغ العقود التكميلية، التي تقترحهـا هيئـات الرقابـة             

  .المصارف وتوافق عليها الهيئة المركزية للرقابة الشرعيةالشرعية ب
توظيف أموال العملاء في حسابات استثمار مـشتركة مـع مـوارد المـصرف         -5

الإسلامي، وفق نظام المضاربة المشتركة، أو توظيفها فـي حـساب اسـتثمار             
  .مخصص، حسب اتفاق خاص مع العميل

 أو  لي، لحساب المـصرف الإسـلامي،     القيام بأعمال الاستثمار المباشر أو الما      -6
 وإبرام عقـود    ةلحساب غيره أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقول          

المشاركة، وتأسيس الشركات التي تزاول مختلف أوجه النشاط الاقتـصادي، أو           
  .المساهمة فيها

 أعمال مصرفية أخرى، من أعمال الصيرفة الإسلامية، التي يـسمح           ةالقيام بأي  -7
بها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتـراح الهيئـة المركزيـة          

  .للرقابة الشرعية
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  ):4(ررة كالمادة المائة م
يحظر على المصارف الإسلامية ممارسـة الأنـشطة والخـدمات المـصرفية،             

  : لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن بينهاالمخالفة
1-  قْن، التي تُ  فائدة الديبأو تُ  ض فَدفي جميع حالات الإقـراض أو الاقتـراض أو          ع 

 ـ           يالإ ، تنطـوي   ةداع، بما في ذلك أي أجر يدفعه المقترض، دون أن تقابله خدم
  .على مجهود ذي قيمة معتمدة، حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية

فائدة البيوع، في عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل، وكذلك الفائـدة التـي             -2
  .ات المشابهةتنطوي عليها العملي

  . أعمال أو عمليات محظورة شرعاً، وفقاً لما تقره الهيئة المركزية للرقابة الشرعيةةأي -3
  ):5(المادة المائة مكررة 

 تخضع أنشطة الصيرفة الإسلامية لأحكام الرقابة على المصارف، المنـصوص      :ًأولا
ليها فـي   عليها في هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص ع           

 ـ          ـ ىهذا الفصل، وبما يتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة، ويراع  المعـايير   ق تطبي
المقررة في مجال الرقابة عليها، كما تخضع المصارف المرخص لها بممارسـة      
هذه الأنشطة للالتزام المنصوص عليه في هذا القانون، بشأن تقـديم البيانـات             

 مع المعايير   ىديلها بما يتماش  المالية إلى مصرف ليبيا المركزي، مع مراعاة تع       
  .المقررة في شأن مراجعة حسابات المصارف الإسلامية

 يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الضوابط المنظمة لعمل المصارف           :ًثانيـا
  :المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، بما في ذلك

نـسبة الـسيولة وكفايـة    القواعد الخاصة بنسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، و     -1
  .رأس المال، ونسب تركز الاستثمارات

  .تباعها لمواجهة مخاطر الأصولا بقواعد حساب المخصصات الواج -2
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  .معايير مراجعة الحسابات الختامية -3
ل المـصرف التقليـدي إلـى       وحتَالقواعد والمعايير والضوابط والآلية اللازمة لِ      -4

  .افذ لممارسة أنشطة الصيرفة الإسلاميةمصرف إسلامي، أو لفتح فروع ونو
  .تباعها في علاقة المصرف بعملائه ومساهميهاالقواعد والشروط الواجب  -5

 لمصرف ليبيا المركزي أن يضع للمصارف المرخص لها، بممارسة أنـشطة            :ًثالثا
  :الصيرفية الإسلامية، حدوداً قصوى قي المسائل التالية

  .ط معينقيمة العمليات المتعلقة بنشا -1
المساهمة في الشركات التي يقوم المصرف بتأسيسها، أو يمتلك أسـهماً فـي              -2

يقـل عـن     رؤوس أموالها، أو نسبة مساهمته في كل مشروع، وذلك بمـا لا           
  .من هذا القانون )77/3( ضعف النسبة المنصوص عليها في المادة

  .مقدار التزام العميل الواحد تجاه المصرف -3
 ـاَقَيمكن استثمارها خـارج الـبلاد، م     الأموال التي    -4  بإجمـالي اسـتثمارات   ةًرنَ

  .المصرف
  . حدود أخرى يراها ضرورية لضبط أعمال الصيرفة الإسلاميةةأي -5

 يكفل مصرف ليبيا المركزي للمصارف المرخص لهـا بممارسـة أنـشطة             :ًرابعـا
يعـة  الصيرفة الإسلامية، الاستفادة من الأدوات المالية التـي تـتلاءم مـع طب            

أنشطتها، وذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بينها وبين غيرهـا مـن المـصارف               
الأخرى، ويلتزم فيما يقوم به من استثمارات لأموال هذه المـصارف بمراعـاة             

  .القواعد والضوابط والمعايير التي تحكم أنشطة الصيرفة الإسلامية
  ):6(المادة المائة مكررة 

ركزية للرقابة الشرعية، لا يقـل عـدد        تكون لدى مصرف ليبيا المركزي هيئة م      
أعضائها عن خمسة من المختصين في علوم الشريعة وفقه المعاملات، بالإضـافة            
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إلى ثلاثة أعضاء آخرين من المختصين في مجالات القانون والاقتصاد والمصارف،           
ويصدر بتكوين الهيئة، وبيان مهامها واختصاصاتها، وتعيين أعـضائها، وتحديـد           

رار من مجلس الإدارة، وتكـون قـرارات الهيئـة المركزيـة للرقابـة            مكافآتهم، ق 
 لهيئات الرقابة الشرعية، بالمصارف والمؤسسات العاملة في مجال         ملْزِمةالشرعية  

  .الصيرفة الإسلامية، والتمويل الإسلامي
  ):7(المادة المائة مكررة 

 تكون لدى كل مصرف يمارس أنـشطة الـصيرفة الإسـلامية هيئـة للرقابـة              
ها عن ثلاثة مـن المختـصين فـي علـوم الـشريعة      ئالشرعية، لا يقل عدد أعضا   

والقانون والمصارف الإسلامية، وذوي الخبرة في فقه المعاملات، يصدر بتعييـنهم           
وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للمصرف، وذلك لمدة ثـلاث سـنوات،    

  :يلي ة الشرعية ما في شأن هيئة الرقابىويجوز إعادة تعيينهم، ويراع
دين في سجل المراقبين بمصرف ليبيـا       يق يتم تعيين أعضاء الهيئة من بين الم       :ًأولا

اءات القيد فيه بقـرار     المركزي، الذي يتم إعداده، وتحديد قواعد وشروط وإجر       
  .، بناء على توصية الهيئة المركزية للرقابة الشرعيةمن المحافظ

ء الهيئة واعتمادهم الحكم المنصوص عليه فـي   يسري في شأن تعيين أعضا :ًثانيا
 منهم موظفاً بمـصرف     من هذا القانون، وينبغي ألاً يكون أي       )أولاً/69( المادة

 في هيئة الرقابة الشرعية به، ويجوز       ومحلي آخر، أو عضواً بمجلس إدارته، أ      
 الإذن بالجمع بين عـضوية   – في الحالات التي يراها      –لمصرف ليبيا المركزي    

  .ثر من هيئة للرقابة الشرعيةأك
ئة القيام بالمهام والاختصاصات التي ينص عليها النظام الأساسي        ي اله ى تتول :ًثالثـا

  :يلي للمصرف، على أن يكون من بينها ما
 ـ ـه، للتأكـال المصرف وأنشطت ـة أعم ـمراقب -1 ا أحكـام  ـد من عـدم مخالفته

  .ةـة الإسلاميـالشريع
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 ـ مراجعة ميزانيات المصرف     -2 ، ونـسب توزيـع الأربـاح،       ةوحساباته الختامي
والتحقق من سلامة أدائه، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الهيئة المركزية للرقابـة            

  .الشرعية
  .اعتماد صيغ العقود اللازمة لأنشطة المصرف الإسلامي وأعماله -3
 مهام أخرى يكلفها بها مصرف ليبيا المركزي، بناء علـى اقتـراح الهيئـة     ةأي -4

  .المركزية للرقابة الشرعية
  ):8(المادة المائة مكررة

بشأن  من هذا القانون،  ) 83( علاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة      
ماجِرعالحسابات، ووحدة الامتثال، على كل مصرف يمـارس أنـشطة الـصيرفة             ي 

  :الإسلامية أن تكون لديه
ًأولا

ون تبعيتهـا لمجلـس إدارة المـصرف         إدارة للمراجعة والتدقيق الشرعي، تك     :
 مباشرة، ويعيأو  ه مديرها بقرار من المجلس، بناء على اقتراح مـن رئيـس           ن 

 المجلس تحديد اختصاصات هـذه الإدارة، علـى أن         ىاثنين من أعضائه، ويتول   
  :يلي يكون من بينها ما

 الدوليـة   المراجعة والتدقيق الشرعي للأعمال اليومية بالمصرف، وفقاً للمعايير        -1
  . في شأن تدقيق العمليات المصرفية الإسلاميةةالمقرر

إعداد تقرير دوري، ربع سنوي، عن أعمالها، وتقديمـه إلـى مجلـس إدارة                -2
  .المصرف مع إحالة نسخة من التقرير إلى هيئة الرقابة الشرعية

 نِعيالتنسيق بين إدارة المصرف وكل من هيئة الرقابـة الـشرعية، والمـراجَِ             -3
  .نييجِلخارِا

 إدارة للصيرفة الإسلامية، تتبع مـدير عـام المـصرف، وتـضم الأقـسام             :ًثانيـا
والوحدات الإدارية والوظائف اللازمة لتقديم الخدمات والتمـويلات والمنتجـات          
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يتعلـق بأنـشطة     ا مهام تنفيذ كل ما    يهالمصرفية الإسلامية المعتمدة، وتوكل إل    
الإدارات الأخرى، بما يكفل استقلالية العمـل       الصيرفة الإسلامية، والتنسيق مع     

  .هومالمصرفي الإسلامي ونُ
  ):9(المادة المائة مكررة 

ي أنشطة الصيرفة الإسلامية من الخضوع لأي حكم منصوص عليه فـي   نَثْتَستُ :ًأولا
  .القوانين النافذة، يتعارض مع طبيعة هذه الأنشطة أو مع مقتضياتها

  : المنصوص عليه في الفقرة السابقة، المسائل التالية يشمل الاستثناء،:ًثانيا
  . لرأس مال المصرف الإسلاميىالحد الأدن -1
 للمبلغ المخصص للاستثمار فـي أنـشطة الـصيرفة الإسـلامية،            ىالحد الأدن  -2

  .الأنشطة، من خلال فروع أو نوافذبالمصارف المرخص لها بممارسة هذه 
  .الأنشطة المحظورة على المصارف -3
4-  ستَالضرائب المة على تسجيل عقود التملّ    قَّح     ك، وعقود الأعمال التـي يرِبـم  ا ه

  .المصرف، لغرض المتاجرة في مجال الصيرفة الإسلامية
قصر نطاق عضوية المصارف الإسلامية بصندوق ضمان أمـوال المـودعين،            -5

يكـون لـدى هـذه       من هذا القانون، على ما     )91(المنصوص عليه في المادة     
 ـ   ن توظيـف الـصندوق   والمصارف من ودائع تحت الطلب، مع مراعـاة أن يك

  .لاشتراكات المصارف الإسلامية بشكل منفصل، وفي الأوجه الجائزة شرعاً
 لها صندوق خاص لـضمان      أش، فين ت المتعلقة بالتمويل والاستثمار   أما المعاملا 

تتلاءم مـع   ،  ىمخاطر التعدي والتقصير، مع إمكانية تأسيس صناديق وأدوات أخر        
طبيعة أنشطة الصيرفة الإسلامية، مثل صندوق الوقف المخصص للقرض الحـسن،        
وصندوق زكاة عائد أنشطة الصيرفة الإسلامية، وأدوات إدارة الـسيولة وغيرهـا،            

  .وذلك بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية
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 ـ  مسائل أخرى، تقتضيها طبيعة أنشطة الـصيرفة الإسـلام         ةأي -6 ا ـية، ويحدده
س إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء علـى اقتـراح الهيئـة المركزيـة              ـمجل

  .للرقابة الشرعية
 

، علـى   ب المادة السابقة من هذا القانون     ، المضاف بموج  ري أحكام الفصل  ـتس
، نشطة الـصيرفة الإسـلامية    أ، للقيام ب  ص للمصارف بفتحها  خَّر والنوافذ الم  الفروع

أو ، وعلى المصارف المعنية تسوية أوضاع فروعهـا        العمل بأحكام هذا القانون    قبل
  .م2012قصاه نهاية السنة المالية أ، خلال أجل نوافذها، بما يتفق مع أحكامه

 

، تـسري أحكـام قـانون       ار قانون خاص بالمصارف الإسلامية    ى حين إصد  ـإل
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في الفصل        ،  ارف على أنشطة الصيرفة الإسلامية    المص

 ـهذا القانون المادة الثالثة من  ، المضاف بموجب   الإسلامية الخاص بالصيرفة  ا ، وبم
  .يتصل بها من عمليات ومعاملات ، ومايتعارض مع طبيعة هذه الأنشطة لا

 

ـنشيرهـل به من تاريخ نشـعمر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي.  
  

   الس الوطني الانتقالي
  صدر في  طرابلس

 .م16/5/2012 :بتاريخ
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  .م2012لسنة ) 47( قانون رقم
  .م2012لسنة ) 36( بتعديل القانون رقم

  بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
  :الس الوطني الانتقالي المؤقت 

  :طلاعبعد الا
  .م2011فبراير  22الصادر في نتصار ثورة السابع عشر من فبراير اعلى بيان  -
  .م وتعديله2011  أغسطس،3وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في  -
 والقـانون   ، وعلى القانون التجـاري    ،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية     -

  . والقوانين المكملة لها،المدني
  .سـة للمجلـة الداخليـى اللائحـوعل -
 ـ أن إ ـ بش .م2012لسنة   )36( مـون رق ـوعلى القان  - وال وممتلكـات   ـدارة أم

  .اصـبعض الأشخ
 ـ    اـوعلى م  -  ـ    ـورد فـي اجتم  قـاع المجلـس المنعقـد يـوم الاثنـين المواف

  .م28/5/2012
  .ةـة العامـي المصلحـولدواع -

  :تيأصدر القانون الآ
1 

ون المشار إليه بحيث يك    .م36/2012 دل نص المادة الأولى من القانون رقم      ـعي
  :يـو الآتـنصها على النح

ع تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول          ـوضتُ"
ون وكـذلك أمـوال وممتلكـات أزواج وأبنـاء الأشـخاص        ـذا القان ـق به ـالمرف

  ".الطبيعيين منهم
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وز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أسـماء             ـويج
  : لزوم خضوعها للحراسة ووفق الضوابط الآتيةىمتلكات أخرى يرأو أموال أو م

إذا كان للشخص نشاط ضار بأمن الدولة وسلامتها من الداخل أو الخـارج أو                -1
  .بالمصالح الوطنية العليا للبلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر

 ـ  ،وجود شبهات قوية للفساد   -2  أعمـال  ة ومن شبهات الفساد المـشاركة فـي أي
جارية مع القذافي وأبنائه أو الحصول على هبات أو أموال عينية مـنهم دون              ت

وجه حق أو تضخم الأموال عن طريق استغلال المنصب أو الوظيفة أو التواطؤ             
أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشـغال العامـة أو أي               

ة أو الوحـدات التابعـة   عقد إداري مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العام      
لها أو أي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عن طريـق التهريـب أو     
الاتجار في المخدرات والممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعـب بقـوت             

 الاستيلاء على الأمـوال العامـة أو الخاصـة المملوكـة      أوالشعب أو بالأدوية  
ممتلكـات المـواطنين أو الأشـخاص       للدولة وكذلك الاستيلاء علـى أمـوال و       

  .الاعتبارية الخاصة دون وجه حق
 جريمة من جـرائم إهـدار المـال العـام أو           ةدور حكم قضائي بات في أي     ـص -3

  .الاستيلاء عليه أو الكسب غير المشروع
قتـصادية  ا ةون صاحب نشاط اقتصادي مشروع وحقق من خلاله نجاع        ـألا يك  -4

و الإقرارات الجمركية أو الحسابات المـصرفية       ثابتة من خلال ملفه الضريبي أ     
  .ونحوها

 تورطـه   حإذا كان الشخص من الغائبين المطلوبين للعدالة ووجدت قرائن ترج          -5
  .في كسب غير مشروع

ي جميع الأحوال يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم لزوم فرض الحراسة            ـوف
  .ها نتفت مبررات فرضاعلى أي من الأشخاص المشمولين بها إذا 
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2 

المـشار إليـه بحيـث       .م2012/ 36دل نص المادة الثامنة من القانون رقم      ـعي 
  :يكون على النحو الآتي

 الحارس القضائي دون غيره رفع ومتابعة السير في أية دعوى قـضائية             ىيتول"
  ". متعلقة بالأموال الخاضعة للحراسةىمدنية أو تجارية متى كانت تلك الدعاو

م وممتلكاتهم للحراسـة أمـام      ـشأن الطعن في إخضاع أمواله     ال ىوز لذو ـويج
  .اًـررة قانونـد العامة المقـالمحكمة المختصة ووفقاً للقواع

3 

أن إدارة ـ بـش  .م2012لـسنة    )36( ون رقـم  ـدول المرفق بالقان  ـ الج ىـلغي
ار إليـه ويـستعاض عنـه بالجـدول         ـاص المش ـات بعض الأشخ  ـأموال وممتلك 

  .ونـا القانالمرفق بهذ
4 

ل بهذا القانون من تاريخ صدوره،       ـعميوعلى كل فيما    ، كل حكم يخالفه   ـىلغوي 
  .ر في الجريدة الرسميةـنش وي،يخصه تنفيذه

  المؤقت الس الوطني الانتقالي 

  : بتاريخ يوم الأحدصدر في طرابلس
  .هـ1433/رجب/13

  .م3/06/2012 :الموافق
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   الوزراءقرار مجلس
   ميلادي2012لسنة ) 138(رقم 

  بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد
  مجلس الوزراء

  .وريـلان الدستـلاع على الإعـد الاطـ بع-
 الميزانية والحـسابات والمخـازن     ةـون النظام المالي للدولة، ولائح    ـ وعلى قان  -

  .اـوتعديلاته
  .طيط ولائحته التنفيذية ميلادي، بشأن التخ2000لسنة ) 13( وعلى القانون رقم -
 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل       2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .ةولائحته التنفيذي
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 174( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

  .تحديد هيكل الحكومة الانتقالية
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

  .اعتماد الحكومة الانتقالية
 ميلادي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .وكلاء الوزارات ومساعديهم
 ميلادي، باعتمـاد الهيكـل      2012لسنة  ) 137( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .هازها الإداريالتنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم ج
 مـيلادي،  2006لـسنة  ) 282(رقـم  ) سابقاً( وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة   -

  .بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات
  . ميلادي30/1/2012بتاريخ ) 106( وعلى ما عرضه وزير التخطيط بكتابة رقم -
 وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لـسنة                   -

  .ميلادي2012
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  قـــــرر
1 

تكون ) مصلحة الإحصاء والتعداد  (أ وفقاً لأحكام هذا القرار مصلحة تسمى        ـنشتُ
  .لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة التخطيط

2 

ويجوز إنـشاء فـروع لهـا       ) طرابلس(يكـون المقر الرئيس للمصلحة بمدينة      
إدارة المـصلحة ووفقـاً لمـا تتطلبـه          ذلك بقرار من مجلـس    بالمـدن الأخرى و  

  .ضرورات العمل
3 

تتولـى المصلحة مسؤولية جمع وتبويـب وتـصنيف الإحـصائيات الوطنيـة            
المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال القيـام بـإجراء         

عينة وفقاً للطرق الإحـصائية      الشاملة والمسوحات بال   تالتعدادات العامة والمسوحا  
المعمول بها دوليا خلال فترات زمنيـة محـددة، ومتابعتهـا وتقويمهـا، وتحليـل               
الخيارات والبدائل المتاحة بنـاء على معرفة دقيقـة للواقـع، مـن خـلال تـوفر                
المعلومات الإحصائية الشاملة والدقيقة بحيث تسند للمصلحة الاختصاصات المتعلقة         

د التي تتولاها الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، ولها على وجـه      بالإحصاء والتعدا 
  :الخصوص ما يلي

 جمع المعلومات الإحصائية الخاصـة بالدولـة ومعالجتهـا وتحليلهـا ونـشرها           -
  . العلاقةتبالتنسيق مع الجهات ذا

 والاجتماعية والاقتصادية   الديموغرافية القيام بتنفيذ التعدادات السكانية والمسوح       -
  .المستخرجة من مختلف السجلات الإداريةئيات والبيئية وتجميع الإحصا

 المشاركة الفعالة في بناء وتطوير السجلات الإدارية المختلفة لتلبيـة احتياجـات         -
  .يـالعمل الإحصائ
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ة والمنظمـات الدوليـة     ـات الاقتـصادي  ـة والمؤسـس  ـات العام ـ تزويد الجه  -
 ـ   ـووسائل الإع  ات الإحـصائية المتعلقـة بمختلـف       ـلام والبـاحثين بالمعلوم

  .المجالات
 الإشراف على أعمال الإحصاءات التي تقوم بها المكاتب المختصة بالإحـصائيات            -

في كافة الوزارات والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة فيها وبالتنسيق          
  .بين أعمالها الإحصائية، لتوفير الإحصائيات والبيانات اللازمة لعمل المصلحة

ستراتيجيـة للعمـل الإحـصائي بالدولـة بالتنـسيق مـع          لا اقتـراح الخطـة ا   -
  .ةـات المعنيـالجه

  . تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي-
 توحيد المعايير المستخدمة فـي العمـل الإحـصائي فـي الدولـة، وتعريفاتهـا           -

  . العلاقة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات اومنتجاتها وتصنيفاته
 تمثيل الدولة في الشؤون الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والـدولي            -

  .بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة
ة بما يساهم في تطوير النظام الإحـصائي        ـد اتفاقيات التعاون الدولي   ـ اقتراح عق  -

  .لمختصةذة وبالتنسيق مع الجهات اـالوطني في الدولة وفقاً للتشريعات الناف
 القيام بالمهام التي تكلف بها المصلحة من قبل الحكومة، وبما يتفـق والعمليـة               -

  .الإحصائية والتشريعات النافذة
 جمع الإحصاءات من مصادرها الأولية ميدانيا من خلال المسوح والتعـدادات أو             -

كوميـة وتـدقيقها    من خلال تقارير الجهات والمؤسسات الحكومية وغيـر الح        
 للوصول إلى عرض إحصائي للواقع لكافـة المجـالات          ،لياآ و ا مكتبيا ومعالجته

  .المشمولة في النظام الإحصائي
  . تطوير أساليب جمع البيانات ونشرها وذلك باعتماد الطرق المناسبة والحديثة-
 القيام بالمسوحات السنوية التي تغطي مختلف الجوانب كما لها القيام بمـسوحات   -

  .ت غير السنوية التي تكون على فترات منتظمةالأسعار والمسوحا
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4 

ى إدارة المصلحة مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتـشكيله            ـيتول
  .قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط

5 

  :يختص مجلس إدارة المصلحة بما يلي
  . اعتمادها وضع السياسات الخاصة بعمل المصلحة والعمل على-أ

  . إنشاء الفروع أو المكاتب اللازمة لعمل المصلحة-ب
 الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمصلحة وإحالتها لـوزير           -ج

  .التخطيط لاعتمادها
 اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية والفنيـة المنظمـة لعمـل المـصلحة،              -د

يلزم بشأنها لاعتمادها من مجلس الـوزراء       وإحالتها لوزير التخطيط لاتخاذ ما      
  .وفقاً للتشريعات النافذة

  . مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة-هـ
6 

  :يختص رئيس مجلس إدارة المصلحة بما يلي
  .ةـي بالمصلحـل اليومـة العمـ متابع-أ

 ـ   ـدار الق ـ إص -ب لمـوظفين وفقـاً    ؤون ا ـة بـش  ـرارات والإجـراءات المتعلق
  .ذةـللتشريعات الناف

  . اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية وفقاً للتشريعات النافذة-ج
  . مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم لتنفيذهاات اعتماد قرار-د

  . تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء-هـ
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7 

عملـه وكيفيـة عقـد      ع مجلس الإدارة لائحة خاصة به تحـدد أسـلوب           ـيض
  .اجتماعاته ومن له حق حضور هذه الاجتماعات

8 

  :تتكون موارد المصلحة من 
  .ا في الميزانية العامةـص لهـ ما يخص-1
  . إيرادات أخرى ينص عليها القانونة أي-2

9 

دأ السنة المالية للمصلحة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على            ـتب
 تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهـاء الـسنة               أن

  .المالية للدولة
10 

ؤول للمصلحة المنشأة بهـذا القـرار أصـول وموجـودات الهيئـة العامـة        ـت
 ـ        ـللمعلوم  بالإحـصاء بـذات     ونات المتعلقة بالإحصاء، كما ينقـل إليهـا الموظف

  .أوضاعهم الوظيفية
11 

  .ة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرارـرار من وزير التخطيط لجنـل بقـشكتُ
12 

در بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عـرض            ـيص
  .الوزيرمن وزير التخطيط ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من 
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13 

جهـات المعنيـة تنفيـذه،      خ صدوره، وعلـى ال    ـذا القرار من تاري   ـل به ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـوينش
  

  مجلس الوزراء
  .هجري1433/ الأولىىجماد/6 :صدر في
  .  ميلادي29/3/2012 :الموافق
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  قرار مجلس الوزراء
  ميلادي2012لسنة ) 139(رقم 

  يإنشاء أكاديمية للعلوم الأمنية
  مجلس الوزراء

  .يلهلان الدستوري، وتعدـلاع على الإعـد الاطـ بع-
 ـ ـون النظ ـ وعلى قان  -  ـ ـام المال ة، ولائحـة الميزانيـة والحـسابات       ـي للدول

 .اـوالمخازن وتعديلاتهم
ميلادي، بشأن إصـدار قـانون الأمـن      1992لسنة  ) 10(م  ـون رق ـ وعلى القان  -

 .والشرطة ولائحته التنفيذية
 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقـات       2010لسنة  ) 12(م  ـون رق ـ وعلى القان  -

 .لعمل ولائحته التنفيذيةا
 .مـأن التعليـ ميلادي، بش2010لسنة ) 18(م ـون رقـ وعلى القان-
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 174( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

 .تحديد هيكل الحكومة
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

 . الانتقاليةاعتماد الحكومة
 ميلادي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

 .وكلاء الوزارات ومساعديهم
 مـيلادي،  2002لـسنة   ) 51(رقـم   " سـابقا " وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

 .ةـاط الشرطـة ضبـاء كليـبإنش
 ـ) 52(رقـم   " سـابقا "  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة     -  مـيلادي،    2002سنة  ل

 .ةـات الشرطـة ضابطـاء كليـبإنش
 .ةـر الداخليـه وزيـاء على ما عرضـ وبن-
 وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لـسنة                   -

 .ميلادي2012
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  قــــرر
1 

تتمتـع  ) أكاديمية العلوم الأمنيـة (أ وفقاً لأحكام هذا القرار أكاديمية تسمى        ـنشتُ
ويـتم تنظيمهـا    خصة الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الداخلية،       بالش

وتحديد اختصاصاتها واللوائح المنظمة لعملها بقرارات تصدر من مجلس الـوزراء           
  .بناء على عرض من وزير الداخلية

2 

  :يتبع الأكاديمية المنشأة بموجب المادة السابقة الجهات التالية
  .دراسات العليا للعلوم الأمنيةة الـ كلي-1
  .ةـة ضباط الشرطـ كلي-2
  .ة ضابطات الشرطةـ كلي-3
  .د العالي للضباطـ المعه-4

  .ات المنظمة لهاـا وفقاً للتشريعـات اختصاصاتهـباشر هذه الجهوتُ
3 

ى كل حكم يخالف أحكامه، وعلـى       ـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ      ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـة تنفيذه، وينشالجهات المعني

  مجلس الوزراء
  .هجري1433/ الأولىىجماد/09 :صدر في
  .ميلادي01/04/2012 :الموافق
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  قرار مجلس الوزراء
  ميلادي2012لسنة  )140( رقم

  .بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
  مجلس الوزراء

  .هـوري، وتعديلـلدستلان اـى الإعـلاع علـ بعد الاط-
 ـ ـون النظ ـ وعلى قان  -  ـ ـام المال ة، ولائحـة الميزانيـة والحـسابات       ـي للدول

  .والمخازن وتعديلاتهما
 ميلادي، بـشأن إصـدار قـانون الأمـن          1992لسنة  ) 10( وعلى القانون رقم     -

  .والشرطة ولائحته التنفيذية
ون علاقات العمل    ميلادي، بشأن إصدار قان    2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .ولائحته التنفيذية
  . ميلادي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23( وعلى القانون رقم -
 ميلادي ،بشأن حل    2011لسنة  ) 17( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم        -

  .جهازي الأمن الداخلي والخارجي وأيلولة اختصاصاتهما إلى المجالس المحلية
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 174(س الوطني الانتقالي رقم  وعلى قرار المجل   -

  .تحديد هيكل الحكومة
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

  .اعتماد الحكومة الانتقالية
  .ةـه وزير الداخليـاء على ما عرضـ وبن-
مس لـسنة    وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـا                -

  .ميلادي2012
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  قـــــرر
1 

 العامة لاستيراد السلع الأمنية وفقـاً  الشركةى وزارة الداخلية إعادة تنظيم    ـتتول
الـشركة  " ميلادي المشار إليه، بحيث تسمى       2010لسنة  ) 23(لأحكام القانون رقم    

وعرض الإجـراءات اللازمـة بالخـصوص علـى      " العامة للخدمات والسلع الأمنية   
  .س الوزراءمجل

2 

ى كل حكم يخالف أحكامه، وعلـى       ـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ      ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـالجهات المعنية تنفيذه، وينش

  مجلس الوزراء
  .هجري1433/ الأولىىجماد/09 :صدر في
  .ميلادي01/04/2012  :الموافق
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  قرار مجلس الوزراء
  ديميلا2012لسنة  )141( رقم

  بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
  مجلس الوزراء

  . بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله-
ة الميزانية والحسابات والمخـازن    ـام المالي للدولة، ولائح   ـون النظ ـ وعلى قان  -

  .اـوتعديلاتهم
لعمل  ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات ا      2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .ولائحته التنفيذية
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 174( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

  .تحديد هيكل الحكومة
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

  .اعتماد الحكومة الانتقالية
دي، بتحديد اختـصاصات     ميلا 2012لسنة  ) 1( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .وكلاء الوزارات ومساعديهم
  .ةـر الداخليـه وزيـاء على ما عرضـ وبن-
رره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لـسنة               ـ وعلى ما ق   -

  .لاديـمي2012

  قـــــرر
1 

ل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وتغل يده عن مزاولـة أي نـشاط              ـحي
 به لوزارة الداخلية،    ونفوالموظموجوداته وأرصدته واختصاصاته    وتؤول أصوله و  

  .على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
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2 

وعلـى   كل حكم يخالف أحكامه،      ىـغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويل      ـيعم
  .لجريدة الرسميةار في ـالجهات المعنية تنفيذه، وينش

  
  مجلس الوزراء

  .هجري1433/ الأولىىجماد/09 :صدر في
  .ميلادي01/04/2012  :الموافق
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  قرار مجلس الوزراء
  ميلادي2012لسنة ) 142(رقم 

  بحل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
  مجلس الوزراء

  .هـ بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديل-
 ـ ـون النظ ـ وعلى قان  -  ـي لل ـام المال ة، ولائحـة الميزانيـة والحـسابات       ـدول

 .اـوالمخازن وتعديلاتهم

 ميلادي، بشأن المخـدرات والمـؤثرات       1990لسنة  ) 7(م  ـون رق ـ وعلى القان  -
 .ةـالعقلي

 ميلادي، بـشأن إصـدار قـانون الأمـن          1992لسنة  ) 10( وعلى القانون رقم     -
 .ةـوالشرطة ولائحته التنفيذي

 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل       2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -
 .ولائحته التنفيذية

 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 174( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -
 .تحديد هيكل الحكومة

 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -
 .اعتماد الحكومة الانتقالية

 مـيلادي،   2006لـسنة   ) 114(رقـم   " سابقا"ار اللجنة الشعبية العامة      وعلى قر  -
 .بإنشاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

 . وبناء على ما عرضه وزير الداخلية-

 وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لـسنة                   -
 .ميلادي2012
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  قـــــرر
1 

ت والمؤثرات العقلية وتغل يـده عـن مزاولـة أي      ل جهاز مكافحة المخدرا   ـحي
 بـه لـوزارة     وننشاط وتؤول أصوله وموجوداته وأرصدته واختصاصاته والموظف      

  .الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
2 

امه، وعلـى   ى كل حكم يخالف أحك    ـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ      ـيعم
  .الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  مجلس الوزراء
  .هجرى1433/ الأولىىجماد/29 :صدر في
  .ميلادي01/04/2012 :الموافق
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  قرار مجلس الوزراء
  ميلادي2012لسنة ) 143(رقم 

  بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت
  مجلس الوزراء

  .هـوري، وتعديلـستلان الدـى الإعـلاع علـ بعد الاط-
 ـ ـون النظ ـ وعلى قان  -  ـ ـام المال ة، ولائحـة الميزانيـة والحـسابات       ـي للدول

 .اـوالمخازن وتعديلاتهم
 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل       2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

 .ةـه التنفيذيـولائحت
مـيلادي، بـشأن    2011لسنة ) 174( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

 .ةـل الحكومـد هيكـتحدي
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

 .اعتماد الحكومة الانتقالية
 مـيلادي،   1990لـسنة   ) 1186(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

 .بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت
 .ةـر الداخليـه وزيـضاء على ما عرـ وبن-
 وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لـسنة                   -

 .ميلادي2012

  قـــــرر
1 

ل مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتـؤول        ـحتُ
 بها لـوزارة الداخليـة      ونأصولها وموجوداتها وأرصدتها واختصاصاتها والموظف    

  .ى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرارعلى أن تتول



  806     رقم الصفحة                                                                              )13 (عــددال

2 

 كل حكم يخالف أحكامه، وعلـى       ىـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ      ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـالجهات المعنية تنفيذه، وينش

  مجلس الوزراء
  .هجري1433/جمادى الأولى/09: صدر في
  .يلاديم04/2012 /01: الموافق
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  قرار مجلس الوزراء
  ميلادي2012لسنة ) 144(رقم 

  بحل هيئة السلامة الوطنية
  مجلس الوزراء

  .وري، وتعديلهـلان الدستـى الإعـلاع علـ بعد الاط-
 ـ ـون النظ ـ وعلى قان  -  ـ ـام المال ة، ولائحـة الميزانيـة والحـسابات       ـي للدول

  .اـوالمخازن وتعديلاتهم
 ميلادي، بـشأن إصـدار قـانون الأمـن          1992ة  لسن) 10( وعلى القانون رقم     -

  .ةـه التنفيذيـة ولائحتـوالشرط
 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل       2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .ةـه التنفيذيـولائحت
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 174( وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    -

  .تحديد هيكل الحكومة
 مـيلادي، بـشأن   2011لسنة ) 184( قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم    وعلى -

  .اعتماد الحكومة الانتقالية
 مـيلادي،   2006لـسنة   ) 437(رقـم   " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .ةـة الوطنيـة السلامـاء هيئـبإنش
  .ةـر الداخليـه وزيـى ما عرضـاء علـ وبن-
  .ميلادي2012وزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة وعلى ما قرره مجلس ال-

  قـــــرر
1 

ل هيئة السلامة الوطنية وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتـؤول أصـولها    ـحتُ
 بها لوزارة الداخليـة، علـى أن        ونوموجوداتها وأرصدتها واختصاصاتها والموظف   

  .ا القرارتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ
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2 

ى كل حكم يخالف أحكامه، وعلـى       ـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ      ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـالجهات المعنية تنفيذه، وينش

  
  مجلس الوزراء

  .هجري1433/ الأولىىجماد/09 :صدر في
  .ميلادي01/04/2012  :الموافق
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